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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 415                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

 لتشـريعات الدستورية الضوابط

 العربية الإمارات بدولة الضـرورة

 *مقارنة دراسة المتحدة

  أماني عمر محمد د. 

 

 

الضرورة في دولة الإمارات تناول الفصل الثالث التطبيق العملي لتشريعات 

وخصص المبحث الأول لتفصيل الطبيعة الخاصة لنظام الحكم ، العربية المتحدة

وخصص ، بها بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد السلطة التشريعية

المبحث الثاني لدراسة الضوابط الدستورية لمباشرة تشريعات الضرورة بدستور 

  المتحدة. دولة الإمارات العربية

أن تشريعات الضرورة هي حالة مطبقة في كل إلى وخلصنا من هذا البحث 

الدول التي تحمى الشرعية الدستورية بضوابط لا يتم استخدامها إلا في حالات 

حسب دستور  علىتل  مسميات تل  التشريعات تخالضرورة القصوى ومهما 

النحو المبين في البحث لحماية الوثيقة  علىإنها تتشابه في ضوابط إصدارها فكل دولة 

 الدستورية. 

 

 

 

 
                                                 

   19/2/2014أجيز للنشر بتاريخ. 

  الإمارات – والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة – لقانونا كلية -ستاذ القانون العام المساعدأ. 

  القسم الثاني:  ملخص البحث
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 [العربية الإمارات بدولة الضرورة لتشريعات الدستورية الضوابط]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                         الشريعة والقانون[]مجلة  416

 

 الفصل الثالث

  تشريعات الضرورة

 بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة

في البداية الطبيعة الخاصة لنظام الحكم  نستعرضفي هذا الفصل لابد أن 

بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتحديد السلطة التشريعية الأصلية 

ثم نستعرض الضوابط الدستورية لإصدار ، في المبحث الأول المختصة بالتشريع

 وذلك في المبحث الثاني. -المرسوم بقانون -تشريعات الضرورة 

 المبحث الأول

 يعة الخاصة لنظام الحكمالطب

 بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة  

له طبيعة خاصة في شأن  ا  يعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة دستور

ظروف نشأته تميزه عن غيره من الدساتير المكتوبة باعتبار أن دولة الإمارات 

العربية المتحدة من أول الدول العربية الإسلامية التي اتخذت الشكل الفيدرالي 

وطريقة ، طبيعة خاصة بشأن نظام الحكم ومن ثم فرض ذلك الوضع، (1)للدولة

   .لسلطات المختلفةا علىتوزيع الاختصاصات 

وسوف نلاحظ أن الدستور الإماراتي لم يقرر صراحة تركيز السلطة في يد هيئة 

واحدة وذلك لذاتية التجربة الدستورية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتفردها 

                                                 

 -الإمارات العربيّة المتّحدة هي دولة عربية اتحادية فيدرالية  تتكون من سبع إمارات ) إمارة أبوظبي  (1)

ويحكم ، إمارة الفجيرة ( -إمارة أم القيوين -إمارة عجمان -إمارة رأس الخيمة  -إمارة الشارقة  -إمارة دبي

من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس  1971ديسمبر  2التوقيع عليه في  الدولة الدستور الاتحادي الذي تم

عتمد نهائيا  ادستور في ذلك الوقت مؤقتا ، حتى . وقد كان ال1972فبراير  10الخيمة والتي انضمت إليه في 

عي، وتتمتع كل إمارات من الإمارات بقدر من الاستقلال التشري، 1996مع إضافة بعض التعديلات عام 

داود  د.، لدستور الإمارات العربية المتحدة وفقا  الوجيز فى القانون الدستوري   التفاصيل  مؤلفنا في انظر

هادف راشد د.، دار النهضة العربية، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الباز

الإمارات العربية المتحدة وجمهورية في كل من دولة ، توزيع الاختصاصات في النظام الاتحادي، العويس

 . وما بعدها 102ص ، 1998، 11عدد ، جامعة الإمارات، مجلة الشريعة والقانون، ألمانيا الاتحادية
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 417                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

الفيدرالي من حيث  الاتحادبخصائص مستمدة من طبيعة وسمات دساتير دول 

ومنظمة بموجب  الاتحاداتحادية أنشأتها دولة ازدواجية السلطات بين سلطات 

سبيل الحصر وبين سلطات محلية  علىالدستور الاتحادي ومحدد اختصاصاتها 

ة بموجب التنظيم الداخلي والمستقل لكل إمارة من الإمارات الأعضاء في أمنش

فلا يمكن القول ، الخصائص الشكلية للدستور علىوهو بذاته ما انعكس  الاتحاد

النحو المتعارف  على  تشريعية وتنفيذية إلىتور الإماراتي يقسم السلطات أن الدس

أن تتكون  على( من الدستور 45فقد نصت المادة )، عليه في أغلب دساتير العالم

 -السلطات الاتحادية من 

 .الاتحادمجلس وزراء - ونائبه. الاتحادرئيس  -  .للاتحادالمجلس الأعلى  

 القضاء الاتحادي.-  المجلس الوطني الاتحادي. 

الذي  للاتحادجد أن الدستور منح المجلس الأعلى فنأما من الناحية الموضوعية  

حق مباشرة الوظيفتين ، الاتحاديتكون من حكام جميع الإمارات الأعضاء في 

هيئة استشارية تشريعية ، بحيث يتفرع عن ذلك هيئتان، التشريعية والتنفيذية

الاتحادي باعتباره المجلس النيابي ويمثل دعائم الحكم معاونة هي المجلس الوطني 

فكل عضو من أعضاء المجلس الوطني ينوب عن شعب ، الديمقراطي بالدولة

العربية المتحدة في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية ومناقشة  الإمارات

والأخرى هيئة تنفيذية معاونة هي مجلس ، مشروعات التعديلات الدستورية

والمجلس الأعلى  الاتحاديباشر الاختصاص التنفيذي تحت رقابة رئيس  الوزراء

 .(2)للاتحاد

                                                 

نظم الحكم ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء المبادئ العامة ونظم ، محمد كامل عبيد د.أ. (2)

النظام الدستوري ، محسن خليل د.و، وما بعدها 425ص  ـ،ه1419، 1998، 3الحكم الخاصة الطبعة 

وهو يري ، 186 -185دة، ص مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتح، لدولة الإمارات العربية المتحدة

تتمثل الأولي في    ذلك أنه قد قرر وجود سلطتين، أن الدستور الإماراتي لا يقوم علي أساس تركيز السلطة

أما الثانية فهي السلطة ، حيث يكون لهما مباشرة الوظيفة التشريعية والتنفيذية، لى للإتحاد ورئيسهالمجلس الأع

القضائية المستقلة تماما  عن السلطة الأولي سواء من الناحية العضوية وذلك باستقلال أعضائها عن أعضاء 
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 [العربية الإمارات بدولة الضرورة لتشريعات الدستورية الضوابط]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                         الشريعة والقانون[]مجلة  418

 

التشريعية التي تملك إصدار  (3)ذلك الشأن هو تحديد السلطة فيوما يعنينا 

وهي التي تتمثل في البرلمان في أغلب الأنظمة الديمقراطية ، التشريعات المكتوبة

السلطة التشريعية أن يكون لها سلطة ولكن يشترط لكي تكتسب صفة ، الحديثة

في  ولكي نحدد السلطة التشريعية بدقة، البت النهائي في مناقشة القوانين وإقرارها

لنصوص الدستور  وفقا  مراحل وضع التشريع  دولة الإمارات لابد أن نتفحص

فقد حدد الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، (4)في دولة الإمارات

   النحو التالي  علىراحل الإجرائية التي تمر هاا القوانين الاتحادية الم

حيث يعد مجلس الوزراء مشروع القانون و  -  اقتراح مشروعات القوانين  

 المجلس الوطني الاتحادي. علىيعرضه 

و ، للموافقة عليه الاتحادرئيس  علىيعرض مجلس الوزراء مشروع القانون  

ويقصد بالتصديق هنا ضرورة ، للتصديق عليه المجلس الأعلى علىلعرضه 

مشروع القانون بحيث يستحيل إصدار القانون في شكله  علىالموافقة 

باعتبار أن التصديق لا يكون إلا من خلال سلطة  النهائي دون هذه الموافقة

أعلى السلطات  فإنوبالطبع  ،عليا لا تحتاج إلى موافقة من سلطة أعلى منها

 . للاتحادالحاكمة بالدولة هي سلطة المجلس الأعلى 

مشروع القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى  الاتحاد علىيوقع رئيس  

و يعتبر الإصدار بمثابة ميلاد للقانون والذي ، من أجل إصداره للاتحاد

يعنى اكتمال جميع الإجراءات الشكلية و الموضوعية حتى يصبح مشروع 

 . بالمعنى الفني واجب التطبيق ا  قانون قانونال

                                                                                                                            

من  187ص  انظرفية القضائية. من الناحية الوظيفية وذلك بالاستقلال بمباشرة الوظي أو السلطة الأولى

 . ذات المرجع

دار الفكر ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، سليمان الطماوي أ.د. (3)

 49ص   1996، الطبعة السادسة، العربي

 ( من الدستور111و 110المادة ) (4)
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 419                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

نخلص من ذلك أن القانون تبدأ حياته باقتراح من مجلس الوزراء فهذا 

، وله حق إعدادها (من الدستور 20/2م )المجلس وحده له حق إقتراح القوانين 

أ من -110/2م )المجلس الوطني الاتحادي  علىوهو الذي ينفرد بعرضها 

 الدستور(. 

التساؤل في الفقه حول طبيعة الدور الذي يقوم به المجلس الوطني في ويثور 

مشروع القانون  علىوذلك إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا   التشريع؟

إذا رفض  ، أوالمجلس الأعلى أو الاتحادولم يكن التعديل مقبولا  لدى رئيس 

في كل  للاتحادالأعلى فما هو موقف المجلس ، المجلس الوطني الاتحادي المشروع

 من الحالتين؟؟

مشروع  علىدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلًا أإذا  :الحالة الأولى 

 المجلس الأعلى: أو الاتحادالقانون ولم يكن التعديل مقبولاً لدى رئيس 

المجلس الأعلى أن يعيد مشروع القانون المعدل  أو الاتحادفهنا يكون لرئيس 

أخرى لإعادة النظر  ةمن قبل المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الوطني مر

موقفه ولم يلاق ذلك  علىفإذا أصر المجلس الوطني ، في شان هذه التعديلات

أن يصدر القانون بعد مصادقة  الاتحادكان لرئيس ، لدى المجلس الأعلى قبولا  

)إذا أدخل  ا(-3)بند 110وهو ما أكدت عليه نص المادة  ،المجلس الأعلى عليه

مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل  علىالمجلس الوطني الاتحادي تعديلا  

المجلس  أو الاتحادلرئيس  ، فإنالمجلس الأعلى أو الاتحادمقبولا  لدى رئيس 

فإذا أجرى المجلس الوطني  ، المجلس الوطني الاتحاديالأعلى أن يعيده إلى

رأي المجلس  أو الاتحادالاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا  لدى رئيس 

أن  الاتحادالمجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس  ىرأ أوالأعلى 

 . )يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه
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 ض المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون:الحالة الثانية: رف 

دون أن ، المجلس الوطني يرفض مشروع القانون كلية فإنهذه الحالة  وفي

لنص  ووفقا  كل الأحوال  ، وفييصاحب ذلك طلب تعديل في بعض النصوص

لرئيس  ، فإنإذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، أ(3بند  110المادة )

فإذا أجرى  ،المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي أو الاتحاد

 أو الاتحادالمجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا  لدى رئيس 

المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس  ىرأ أوالمجلس الأعلى  ىرأ

 .ليهأن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى ع الاتحاد

 أوولكن هل يجب في كل مرة يرفض فيها المجلس الوطني مشروع القانون 

المجلس الأعلى  أو الاتحاديطلب التعديل في بعض النصوص أن يقوم رئيس 

 بإعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس الوطني الاتحادي؟؟

هذا الاستفسار المحكمة الاتحادية العليا في قرارها  علىلقد أجابت  

 أو الاتحادلرئيس حيث إن ) 14/4/1974الصادر في  1رقم  (5)لتفسيريا

المجلس الأعلى أن يعيد مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي. وإن طلب 

الاتحاد إعادة النظر في مشروع القانون هو رخصة تشريعية يملكها رئيس 

منهما أن يلجأ  فلكل، ألا يستعملاها أوفلهما أن يستعملاها ، المجلس الأعلىو

 ملكي يبصر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى الأمور التي خفيت عليه اإليه

كما أن لهما عدم اللجوء إلى هذه الطريقة ، خارجية أوإلى وجود آثار داخلية  يوتؤد

 . مة إصدار القانونءا رأيا من الصالح العام عدم ملاإذ

ب استعماله إذا ما أراد رئيس بيد أن الحق في طلب إعادة النظر يتقيد بوجو

 علىأن يصدر القانون متخطيا  اعتراضات المجلس الوطني الاتحادي  الاتحاد

                                                 

  1990مجموعه الأحكام الصادرة من الدائرة الدستورية منذ أنشاء المحكمة الاتحادية العليا وحتى عام  (5)
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 421                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

طلب إعادة النظر يكون في هذه الحالة جُزءا  من العملية  ، لأنمشروع القانون

ولا يمنع من ذلك أن تكون مشاركة ، التشريعية التي لا يستقيم القانون بغيرها

 لأنتحادي في وضع التشريع هي مجرد المشاورة وإبداء الرأي المجلس الوطني الا

 . المشاورة بحكم الدستور مرحلة لازمة لإصدار التشريع(( 

مشروع  علىالمجلس الوطني الاتحادي في الموافقة  ان دور  نخلص من ذلك

ويقصد بمشروع القانون ، القانون يكون بمثابة إبداء الرأي و المشورة ليس إلا

التعديلات  علىمن مجلس الوزراء مشتملا   الاتحادالمشروع الذي يقدم لرئيس 

و يستفاد من ذلك إن ، التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي إن وجدت

وسلطه البت النهائي تكون ، المجلس الوطني الاتحادي بمثابة مجلس استشاري

 .للاتحادو المجلس الأعلى  الاتحاددائما  من اختصاص رئيس 

من الدستور )تنشر القوانين في الجريدة الرسمية 111لنص مادة  ووفقا   

الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس  علىخلال أسبوعين  للاتحاد

ويعمل هاا بعد شهر من تاريخ نشرها  ،بعد تصديق المجلس الأعلى عليهاالاتحاد، 

 . )تاريخ آخر في القانون ذاته علىما لم ينص ، في الجريدة المذكورة

يجب عرض مشروعات القوانين  فإنه(من الدستور 89لنص المادة) ووفقا  

المجلس الوطني الاتحادي  علىبما في ذلك مشروعات القوانين المالية ، الاتحادية

حيث  أيضا   ا  ويعتبر دور المجلس الوطني استشاريالاتحاد، قبل رفعها إلى رئيس 

ويظل المجلس الأعلى ، رفض المشروع أوالمناقشة وطلب التعديل  على حقه يقتصر

أصحاب البت النهائي في إصدار القوانين و التصديق  الاتحادورئيس للاتحاد، 

( من الدستور وهو حق الموافقة 89فالبيان الحصري الذي تناولته المادة )، عليها

حق  أومشروعات القوانين المحالة إلى المجلس الوطني من مجلس الوزراء  على

ومن ثم ينبسط  ،تخصيص أوجاء عاما  و مطلقا  دون قيد ، رفضها أوتعديلها 

لشمول كل التعديلات أيا  كانت صورها وسواء كانت تعديلات في موضوع 
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كما أن  .ا كليا  حذفه أوتجزئتها  على ، أوفي صياغتها أوفي عباراتها  أوالنصوص 

وهو ما ، للمجلس الوطني الاتحادي أن يقرر إضافة نصوص جديدة للمشروع

بقولها )إن هذا  بضوابط معينة (6)أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أحكامها

اقتراح  علىجزئي يرد  أوالتعديل بصوره المختلفة هو في الواقع تعديل تكميلي 

مدى التعديل يجب  فإنومن ثم  .ه من الحكومةبمشروع قانون سبق تقديم أصلي

وأن يكون جزءا  من ، المجلس علىأن يرتبط ارتباطا  عضويا  بالمشروع المطروح 

لة الكلية التي ينظمها المشروع فلا يتخذ ذريعة لإضافة نصوص جديدة منبتة أالمس

ستكراه حدود اكما لا يجوز ، الصلة بالموضوع الذي يعالجه مشروع القانون

لا تتسع لها دائرة  أوالمشروع و مقاصده لإدخال تعديلات و إضافات ليست له 

في أهدافها  أوالعلاقات القانونية التي قصد المشروع تنظيمها سواء في مضمونها 

لا تربطه بالغاية التي يهدف  وإلا كان ذلك استعمالا  من المجلس لسلطاته استعمالا  

وقد ، هذه التعديلات علىتغدو و ،بطة منطقية واضحةالدستور إلى تحقيقها را

اقتراح بقانون صادر من المجلس الوطني الاتحادي  علىانطوت في حقيقتها 

المجلس الوطني  علىوهو أمر محظور ، عن المشروع المقدم من الحكومة استقلالا  

  ممارسته.

ني الاتحادي إذا ما أحيل إلى المجلس الوط فإنهما تقدم  علىنه تفريعا  إوحيث 

مشروع قانون بتعديل جزئي يتناول بعض مواد وردت في قانون من قوانين 

سلطة المجلس الوطني في  فإن ،في أي عمل تشريعي له قوة القانون أوالدولة 

التعديل بشتى صورها يجب أن يمارسها المجلس الوطني في إطار ما هو مطروح 

أن يستطيل التعديل إلى مواد  ولا يجوز بأي حال من الأحوال، غيره عليه دون

 ، أوأخرى وردت في القانون الأصلي ولم يرد لها ذكر في مشروع القانون المحال إليه

ستكراه نصوص المواد المحالة إليه ومقاصد المشروع منها لانتزاع مسوغ يبرر ا

                                                 

 14/4/1976جلسه  ةدستوري 4لسنه  2حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم  (6)
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وإلا أصبحت ممارسة المجلس ، أية صورة علىتنقيح مواد القانون الأخرى 

هذا النحو و امتداده إلى مواد أخرى وردت في صلب القانون  علىللتعديل 

حرمها  ةمنه في منطق واقتحاما   ،الأصلي تخطيا  من المجلس لحدوده الدستورية

التوسع في اختصاص حصري  علىومحاولة لإضفاء ثوب من الشرعية  ،الدستور

 وذلك أن تعديل مواد أخرى وردت في القانون وغير معروضة .حدده الدستور

بتعديل قانون  قتراح أصلياطاق مشروع القانون هو في حقيقته المجلس في ن على

والاقتراح بتعديل قانون هو اقتراح ، مشروع قانون علىوليس تعديلا  تكميليا  يرد 

منه  ةمشارك علىبقانون وهو غير جائز صدوره عن المجلس الوطني و ينطوي 

تأثر هاا المجلس وحده بحكم لمجلس الوزراء في وظيفته التشريعية والتي اس

نه إذا كان من مقتضى التعديلات التي يلحقها المجلس الوطني أعلى  .الدستور

بالمشروع في النطاق الذي حددته المحكمة ضرورة إجراء تعديل لازم في نصوص 

للمجلس أن يضطلع استثناء هاذا التعديل باعتباره أثرا   ، فإنالقانون الأصلي

تعديلات التي يدخلها المشروع حتى تتسق النصوص مع حتميا  و مباشرا  لل

أن يراعى في ذلك أن يكون إعمال  ، علىبعضها البعض و ينسجم القانون مع ذاته

 أضيق الحدود. وفيهذا التعديل بقدر 

الغلبة والرأي النهائي للمجلس الأعلى  "والمستخلص من كل ذلك أن 

مر الذي يكشف حقيقة الأ، لا للمجلس الوطني الاتحادي الاتحادورئيس 

مادام أنه ، اختصاص المجلس الأعلى بأنه صاحب الوظيفة التشريعية الحقيقية

صاحب الرأي النهائي في إقرار القوانين وما المجلس الوطني الاتحادي إلا جهة 

مجرد  علىويقتصر بذلك اختصاص المجلس الوطني الاتحادي  استشارية له

 أو أعدها مجلس الوزراء دون إمكان التعديل مشروعات القوانين كما علىالموافقة 

 .(7)الاتحادالرفض لها إلا بموافقة المجلس الأعلى ورئيس 

                                                 

 202ص ، المرجع السابق، محسن خليل أ.د. (7)
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في غياب المجلس  للاتحادثانياً: الاختصاصات التشريعية للمجلس الأعلى 

 الوطني الاتحادي: 

يلزم  فإنه( من الدستور 110/4للقواعد المنصوص عليها في المادة) وفقا  

وجود المجلس الوطني الاتحادي كمجلس استشاري لإبداء الرأي في مشروعات 

أثناء غياب المجلس الوطني ، إلا أنه إذا اقتضى الحال، القوانين المعروضة عليه

يجوز لمجلس  ، فإنهوكان المجلس الوطني في عطلته السنوية، إصدار قوانين اتحادية

 نه يجبأالاتحاد، إلا ورئيس ، س الأعلىالوزراء أن يستصدرها مباشرة من المجل

  .إخطار المجلس الوطني هاا في أول اجتماع له

ويستفاد من ذلك أن المشرع الدستوري لم يحدد حالات معينه بالذات لإصدار 

غياب المجلس الوطني الاتحادي؟ فعبارة إذا اقتضى  في حالة مشروعات القوانين

إصدار مشروعات القوانين و التي  عدم وجود شروط محددة في إلى يتؤد الحال

مجلس قدير هذه المسالة يرجع فيه إلى وت، يرتبط إصدارها كلما كان هناك داع لذلك

ن أ، كما وإصدار القانون الاتحادالذي يطلب من المجلس الأعلى ورئيس  الوزراء

إصدار قوانين اتحادية وليس بالمراسيم الأمر الذي  علىهذه الحالة مقصورة فقط 

انتفاء سلطة المجلس الوطني أثناء غيابة حيال العملية التشريعية و  علىيؤكد 

 . الاتحادورئيس  للاتحادالمجلس الأعلى  منحها بالكامل إلى

طالما يمكن إصدار قوانين اتحادية في غياب  نهإنا من باب أولى أن نقول ويجدر ب 

دستورية في غيابه يمكن إجراء التعديلات ال أيضا   ، فإنهالمجلس الوطني الاتحادي

أن إجراءات  على( من الدستور الاتحادي قد أكدت 144باعتبار أن المادة) أيضا  

ومن هنا إذا ، إقرار التعديل الدستوري تكون مماثلة لإجراءات إقرار القانون

تعديلا  دستوريا  في غياب المجلس الوطني الاتحادي  للاتحاداقترح المجلس الأعلى 

 المجلس الوطني في أول اجتماع له.ويبلغ به ، ينفذ فإنه
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 المبحث الثاني
 الضوابط الدستورية لتشريعات الضرورة
 بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة

سوف نستعرض في هذا المبحث أحكام الدستور الاتحادي لدولة الإمارات 

العربية المتحدة بشأن صور تشريعات الضرورة وسنجدها في أحوال ثلاثة نفصلها 

   فيما يلي

دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعات الضرورة بدستور : الحالة الأولي

 المراسيم بقوانين(:)

إذا حدث  "( من الدستور والتي تقضي بأنه113هذه الحالة المادة ) علىنصت 

إصدار قوانين اتحادية  فيما يوجب الإسراع ، فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى

ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها  الاتحادلا تحتمل التأخير فلرئيس 

ويجب  ،وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور

الأكثر  علىالمجلس الأعلى خلال أسبوع  علىأن تعرض هذه المراسيم بقوانين 

ويخطر ، د ما كان لها من قوة القانون، فإذا أقرها تأيّ غائهاإل أوللنظر في إقرارها 

أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى ، المجلس الوطني الاتحادي هاا في أول اجتماع له

 ، أوإلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، فيزول ما كان لها من قوة القانون

 ."تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر

 إلىجه هذا النص حالة الضرورة التي تلم بالبلاد وتقتضي الإسراع يوا 

ولما كانت السلطة الأصلية في التشريع ، إصدار قانون معين لمواجهة هذه الحالة

 ، فإنولما كان هذا المجلس قد يكون في حالة غيابللاتحاد، هي المجلس الأعلى 

تمعين الحق في إصدار ومجلس الوزراء مج الاتحادطابع السرعة يقتضي منح رئيس 

الضرورة تقدر  لأنولكن ، مراسيم بقوانين لمواجهة حالة الضرورة الطارئة

لنص الدستوري أن يضع ضوابط وشروط لإصدار هذه لفقد كان لابد ، بقدرها
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 -  المراسيم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 : للاتحادغياب المجلس الأعلى  -

يقتضي إصدار المرسوم بقانون في حالة الضرورة أن يكون المجلس الأعلى 

إذ لو كان حاضرا  لباشر مهامه التشريعية وواجه حالة الضرورة ، غائبا   للاتحاد

والواقع أن النص الدستوري لم يستعمل ، الطريق الاستثنائي إلىبنفسه دون حاجة 

إذا حدث فيما "ستعمل عبارة وإنما ا " للاتحادغياب المجلس الأعلى  "مصطلح 

الذهن بأن إصدار المراسيم  إلىبما قد يوحي ، "بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى

والمقصود هاا الفترة ، بقوانين في هذه الحالة لا تكون إلا فيما بين أدوار الانعقاد

وتقضي المادة ، (8)والثاني قادم، ىأحدهما انته، التي تتخلل دوري انعقاد متتابعين

للمجلس دور انعقاد  " (9)للاتحادالخامسة من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى 

، يبدأ في الأسبوع الأول من شهر لا يقل عن ثمانية شهور في السنة، عادي سنوي

 ."كتوبر من كل عام ا

لا يجوز إصدار المرسوم بقانون  فإنهذلك لو التزمنا بحرفية النص  علىوترتيبا  

، ىونحن من جانبنا نر، لهذه الحالة عند قيام أي مانع يمنعه من القيام بعمله وفقا  

بحيث يكون المقصود هو ، أن حكمة النص وعلته تقتضي التوسع في تفسيره

في كل أحوال الغياب وليس فيما بين أدوار الانعقاد  للاتحادغياب المجلس الأعلى 

 أجيل الجلسات.حالتي عدم الانعقاد وت علىوهو ما ينطبق ، فقط

في  1923وكانت هذه المسألة قد أثيرت في مصر من قبل إذ كان دستور عام 

فيما  "يستعمل عبارة  (من الدستور الإماراتي 113)والتي تقابل المادة  41المادة 

أنه لا يجوز إصدار تشريع  إلى (10)وذهب البعض، "بين أدوار انعقاد البرلمان
                                                 

محمد كامل  أ.د. – 204ص ، الإمارات العربية المتحدةالنظام الدستوري لدولة ، محسن خليل أ.د. (8)

 .ومابعدها 443ص ، نظم الحكم ودستور الإمارات، عبيد

 1972لسنة  4الصادرة بقراره رقم  (9)

(10)  Duguit , Leçon de droit public génèarl , Le Caire , 1926 , pp. 171-172.  
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ولكن الرأي ، التزاما  بحرفية النص، تأجيله أوالضرورة في حالة حل المجلس 

، لمانأن تشريع الضرورة يمكن إصداره في كل أحوال غياب البر إلىالغالب ذهب 

يز ذلك سواء فيما بين يجمنه  147فنص المادة ، حاسما  في ذلك 1971وجاء دستور 

 . وقفه أوفي حالة حله  أوأدوار انعقاد المجلس 

 : ومجلس الوزراء مجتمعين دالاتحاوجوب صدوره من رئيس  

 الاتحاداشترط النص الدستوري أن يصدر مرسوم الضرورة من رئيس 

وفي هذا الشرط ضمانة شكلية تؤكد وتعزز نية مجاهاة حالة ، ومجلس الوزراء

بإصدار  أن ينفرد وحده الاتحادفلا يجوز لرئيس ، الضرورة والجدية في التصدي لها

 هذه المراسيم.

 : الضرورةتوافر حالة  

مراسيم الضرورة ومن ثم إذا لم تتوافر حالة الضرورة فلا  ىهذه المراسيم تسم 

ويباشر  للاتحادأن ينعقد المجلس الأعلى  إلىوإنما يجب التريث ، مجال لإصدارها

 " (11)وقد عبر النص الدستوري عن حالة الضرورة بقوله، مهمته التشريعية بنفسه

 "إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير على... ما يوجب الإسراع . إذا حدث

ويتم تقدير توافر حالة ، والواقع أن معيار تحديد حالة الضرورة هو معيار مرن

وذلك تحت رقابة ، الضرورة من عدمه بواسطة رئيس الدولة ومجلس الوزراء

 .للاتحادالمجلس الأعلى 

 ور:عدم مخالفة المرسوم بقانون للدست -

ولا شك أن  اشترط النص الدستوري في مراسيم الضرورة آلا تخالف الدستور

                                                                                                                            

، سمير تناغو أ.د.وفي عرض الخلاف راجع  . 427 ص، 1963، محمد كامل ليلة القانون الدستوري وأ.د.

 . من ذات الصفحة 75وهامش  324ص ، النظرية العامة للقانون

لأحكام قانون المعاملات  وفقا  المدخل لدراسة القانون ، عبد الرازق حسين يس أ.د.في ذلك  انظر (11)

 . 1هامش  232ص ، لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985لسنة  5المدنية الاتحادي رقم 
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وذلك سواء كان صادرا  في الظروف ، أي قانون لا يستطيع أن يخالف الدستور

وذلك طبقا لمبدأ السمو الشكلي و الموضوعي ، في أحوال الضرورة أوالعادية 

ستور يستطيع المجلس مراسيم الضرورة التي تخالف الد فإنومن ثم ، للدستور

 علىويمكن إعمال الرقابة ، أن يقوم بإلغائها عند عرضها عليه للاتحادالأعلى 

 دستورية القوانين عليها بواسطة المحكمة الاتحادية العليا.

عن دين  للاتحادوتطبيقا  لذلك لا يمكن أن يصدر مرسوم بقانون يغير الدين 

جواز  علىالنص في المرسوم بقانون  أو، من الدستور (12)(7الإسلام طبقا  للمادة )

أن يجيز  ، أومن الدستور (13)(37) ذلك يخالف المادة لأننفيهم  أوإبعاد المواطنين 

من  (14)(38ذلك محظور بالمادة ) لأنالمرسوم تسليم اللاجئين السياسيين 

 .(15)الدستور

دية ولكن يجب ملاحظة أن المراسيم بقوانين تستطيع أن تخالف التشريعات العا

دائرة التشريع  إلىأي أن سلطتها تمتد ، تنشئ قواعد جديدة أوتعدلها  أوبأن تلغيها 

 .(16)بأكملها

 : للاتحادالمجلس الأعلى  علىوجوب العرض  -

المجلس  علىاشترط النص الدستوري وجوب عرض مراسيم الضرورة 

 ولكن فات النص، وتم تقييد العرض بقيد زمني وهو أسبوعللاتحاد، الأعلى 

ويجب أن  "فالنص يقرر  ،الدستوري أن يحدد تاريخ بداية احتساب مدة الأسبوع

الأكثر للنظر  علىالمجلس الأعلى خلال أسبوع  علىتعرض هذه المراسيم بقوانين 
                                                 

ولغة الاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد) (12)

 . الرسمية هي اللغة العربية(

 نفيهم من الاتحاد ( أو) لا يجوز إبعاد المواطنين  (13)

 محظور (، واللاجئين السياسيين، ) تسليم المواطنين (14)

 –هـ 1416، كلية شرطة دبي، أصول القانون الإداري لإمارة دبي، محمد فتوح محمد عثمان أ.د. (15)

 . 253-252 ص، م1996

 73ص ، 1944، مكتبة عبدالله وهبة، اللوائح التشريعية، السيد صبري أ.د. (16)
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 429                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

ومن ثم فهو لم يحدد تاريخ بداية مدة الأسبوع حسبما يبين ، "إلغائها  أوفي إقرارها 

ذلك هو  لأنساهاا من تاريخ الإصدار بداية احت ىونحن نر، من عبارات النص

ومن ناحية ، ما يتفق مع وجوب الإسراع بتحديد مصير هذه المراسيم من ناحية

من  147فالمادة ، هذا هو ما يتفق مع حكم القانون المقارن في المسألة ىأخر

 . كانت تأخذ هاذا الحل 1971الدستور المصري لعام 

وهل يعتبر ، القانونية للمرسوم بقانونويثور التساؤل الآن حول الطبيعة 

، دستورية القوانين علىيتم الطعن عليه بالطريق الدستوري المقرر للرقابة  ا  تشريع

إلغائه باعتباره السلطة التشريعية الأصلية وذلك  أم يملك المجلس الأعلى استثناء  

 بمثابة أم تعتبر المراسيم بقوانين، إذا ما خالفت الضوابط الدستورية لإصدارها؟

 علىوما هو أثر عملية التصديق ، قرارات إدارية يتم الطعن عليها بطريق الإلغاء

 الطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين ؟

ويجد هذا التساؤل مبرره عندما سلم الفقه و القضاء بالاختصاص الاستثنائي 

بضوابط  يدهايمباشرة الوظيفة التشريعية أثناء الضرورة وتق فيللسلطة التنفيذية 

 ،تلك التساؤلات علىولقد تباينت اتجاهات الفقه العديدة للإجابة  .المشروعية

ستعرض الاتجاهات الفقهية المختلفة حول معيار تحديد نومن ثم يلزم علينا أن 

طبيعة المرسوم بقانون قبل ، ثم نفصل بعدها طبيعة الأعمال القانونية بوجه عام

المجلس  علىعة المرسوم بقانون بعد عرضه ثم طبي ،المجلس التشريعي علىعرضه 

ولتحديد طبيعة أعمال السلطات العامة يتردد الفقه الحديث بين  .التشريعي

 معيارين 

الذي يتزعم المدرسة  (Hans Kelsen)وقد وضع أسسه  أولا: المعيار الشكلي:

والذي يرى أن جميع السلطات في الدولة ينظمها مبدأ )وحدة ، النمساوية

أي أن كل من السلطات الثلاث لا تمارس إلا مظاهر مختلفة لسلطة ، الدولة(

قمته الجهاز التشريعي ومن بعده الجهاز  علىيقف ، واحده في شكل هرمي
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مقتضى طبيعة السلطة التي تصدر  على. (17)ولهذا يقوم التدرج، التنفيذي والقضائي

 (18)التصرف ومكانها في سلم تدرج السلطات العامة

تأسيس وحدة النظام  علىالقواعد الأساسية التي تؤكد  فإنبق لما س ووفقا  

 la Constitutionما يطلق عليه ) أوالقانوني للدولة تشكل هاذا المعنى الدستور 

Hypothétuqueما  ، أوفي القوة القانونية الدستور الوضعي (.ثم يأتي من بعده

مجموعة القواعد التي  أووهو ذلك النظام ، (La Constitution Positiveيطلق عليه )

ويأتي في سلم التدرج بعد ذلك  ،تنظم خلق القواعد القانونية الأخرى أوتحكم 

ويصدر في حدود الضوابط الدستورية ويضع بدوره القواعد العامة ، التشريع

 علىوقد تصدر لوائح لها قوة القانون بناء  .لأعمال السلطة التنفيذية والقضائية

أي ، ستور يطلق عليها لوائح الضرورة والمراسيمبترخيص من الد أوقانون 

 .(19)اللوائح التفويضية

لا يجوز لقرار صادر من  فإنه للتدرج الشكلي للسلطات العامة بالدولة ووفقا   

يخالف قرارا  صادرا  من هيئة عليا حتى ولو اتفق  أويعدل  أوهيئة دنيا أن يوقف 

 (20)القراران في الطبيعة وهو ما يفسر التزام اللائحة حكم القانون.

                                                 

  انظرزيد من المعلومات في ذلك الجانب وللم (17)

A. De Laubadère, "Traitéélémentaire de droitadministrative", Revue internationale de droit 

compare, Vol. 5, Issue 2, 1953, p. 16-17   

ويقوم هذا المبدأ على أساس أن النظام القانوني في مجتمع معين يتكون من مجموعة من القواعد التي  (18)

حداهما الصفة الإلزامية إلا بالقدر الذي تصدر فيه داخل إي بحيث لا تكتسب تتدرج فيما بينها في شكل هرم

الضوابط المقررة لها في القاعدة الأعلى بحيث تكون القاعدة الأدنى نوعا من التخصيص للقاعدة الأعلى ومن 

القيد الخارجي و الضابط العام الذي  دنى منهاس الوقت تمثل بالنسبة للقواعد الأالتنفيذ لها ولكنها في نف

ن كل قاعدة قانونية في أية مرحلة من مراحل التدرج أ، ومعنى ذلك يجب أن تلزمه هذه القواعد بدورها

  انظرالهرمي إنما تقوم في نفس الوقت بدور تشريعي ودور تنفيذي وللمزيد من المعلومات 
 Raymond Carre de Melberg, Confrontation de la théorie de la formation du droit par 

degrés avec les idées et la institutions consacrées para le droit positif franḉais relativement 

à sa formation (Paris: Sirey, 1993), p.  7.8 

(19)  H. Kelsen, Aperçud'uneThéorieGénérale de L'état (Paris: Giard, 1927), p. 621-623                                                 

في قضية 6/12/1907طرد القضاء الفرنسي على العمل هاذا المعيار منذ أن قضى مجلس الدولة في اولقد  (20)
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 431                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

تزعم هذا المعيار العلامة دوجي والذي قرر بأنه لا  ثانياً: المعيار الموضوعي: 

وجي اعتبار أن القانون عند د علىيقف عند صفة القائم بالعمل القانوني  يعتد ولا

ولا يهم بعد ذلك صفة من أصدر هذه القاعدة ولا ، هو قاعدة عامة موضوعية

فلا فرق بين ، الشكل الذي تتجسد فيه ولا الإجراءات التي تتبع في إصداره

ذلك بإنشاء تفرقة  علىوأكد ، (21)القانون واللائحة؛ فكلاهما من طبيعة واحدة

وهي الحالة التي يوجد  Les Situations Juridiquesواضحة بين المراكز القانونية 

 قسمين  وقسمها إلى، فيها الفرد إزاء القانون

 أيضا   وتسمى S. Générales, Impersonnellesمراكز قانونية عامة غير شخصية

، تستمد مباشرة من القوانين واللوائح LégalesouRéglemeutairesمراكز تنظيمية 

يحدد محتواها بالنسبة  Subjectives, Personnellesشخصية أوومراكز قانونية فردية 

يرها يخر. وتتميز الأولى بأنها يمكن تغ، وتختلف من شخص لآحدة علىلكل فرد 

فلا يمكن ، بعكس المراكز الشخصية، لمقتضيات المصلحة العامة وفقا  في كل وقت 

 المساس هاا إلا برضاء من يشغلها. 

 إلى ما يأتي  يعند دوجفتنقسم  ActesJuridiquesأما الأعمال القانونية 

تقرر قاعدة تنظيمية عامة مجردة وغير شخصية  ActesRelesأعمال مشروعة 

وهي ، تنظيمية أوإلغاء مراكز قانونية عامة  أوتعديل  أويكون من شأنها إنشاء 

 القوانين الرسمية والقرارات الإدارية التنظيمية.

 أوالتي تتولد عنها  وهي الأعمالActesSubjectifs  ذاتية أووأعمال شخصية 

 تتعلق بمراكز شخصية.

أفراد  أووهي الأعمال التي تستند إلى فرد  Actes Conditionsوأعمال شرطية 

                                                                                                                            

Chemin de Fer de L'est فهي بحسب مصدرها ، تشريعية اللوائح وإن كانت بطبيعتها أعمالا  "وقرر أن

.603سليمان الطاوي، مرجع سابق، ص   انظر. وللمزيد من المعلومات "الإلغاءعليها بتصلح للطعن 

(21)  Léon Duguit, Traité de droitconstitutionnel (Paris: Editions Cukas, 1921), p. 273 
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موضوعية إلا أن هذه المراكز تظل شاغرة حتى  أومعينين في مراكز قانونية عامة 

 .(22)تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها

ولا يهم ، قاعدة عامة موضوعيةنخلص من ذلك  أن القانون عند دوجي هو 

بعد ذلك صفة من أصدر هذه القاعدة ولا الشكل الذي تتجسد فيه ولا 

ورغم أن هذا المعيار لا يقف عند صفة القائم ، الإجراءات التي تتبع في إصداره

 .(23)إلا أن المعيار الشكلي هو المعتبر في أغلب الأحوال، بالعمل القانوني

البرلمان طبقا  للإجراءات الدستورية المقررة لعمل فالقانون هو كل ما يصدره 

العمل الإداري هو كل ما تصدره و ،القوانين أيا  كانت الطبيعة الذاتية للتصرف

بقصد إحداث أثر قانوني طبقا  للقوانين  -السلطة التنفيذية-الإدارة العامة 

أنه لتحديد بما ينتج عنه ، (24)واللوائح أيا  كانت كذلك الطبيعة الذاتية للتصرف

فإذا لم يكن وراء هذا ، الأعمال الإدارية يتعين أن نرجع إلى مصدر التصرف

التصرف هيئة إدارية من هيئات السلطة التنفيذية لزم القول بأنها ليست من طبيعة 

 إدارية.

 المجلس التشريعي: علىطبيعة المرسوم بقانون قبل عرضه 

التي ، بشأن اللوائح التفويضية أوانقسم الرأي في شأن طبيعة المرسوم بقانون 

يصدرها رئيس الدولة بموجب الاختصاص الاستثنائي الذي أعطاه إياه المجلس 

                                                 

 610-601ص ، 1998، مبادئ القانون الإداري )القاهرة  دار الفكر العربي، سليمان الطماوي. د (22)

 .603ص ، المرجع السابق، سليمان الطماوي.د  (23)

يملك الحق دستوريا  في أن  إذ، من طبيعة مشرعة باستمرار ومن المعلوم أن كل ما يصدره البرلمان ليس (24)

عمالا  هي بطبيعتها إدارية كاعتماد الميزانية. إلا أن تظل تعد قوانين من الناحية الشكلية. أضف إلى ذلك أيأتي 

مجردة. وعلى نفس المنوال؛ ليس كل ما تصدره السلطة  أوأنها تعد قوانين فردية لأنها لا تقرر قواعد عامة 

ار لوائح عمومية ذات صفة تشريعية. وللمزيد فلا شك فيما تملكه من حق في إصد، التنفيذية يعد أمرا  إداريا  

  انظرمن المعلومات 

، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري )القاهرة  مكتبة القاهرة الحديثة، طعيمه الجرف.د

 102ص ، 1956
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 433                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

نه يتعين أن يتمتع هذا العمل أمام القضاء إمن قال  (25)فمنهم، التشريعي

وتتحصن هذه اللوائح التفويضية ضد رقابة القضاء ، بالضمانات المقررة للقوانين

أساس أن مشروعية اللوائح التفويضية هو  علىأعمال السلطة التنفيذية  علىالمقررة 

بحسبان أن العلاقة التي ، لا إداريا   برلمان وبذلك تكون عملا  تشريعيا  تفويض ال

فالعمل ، تنشأ بموجب هذه اللائحة بين البرلمان والحكومة علاقة وكالة قانونية

 كان التي الصفة نفس يأخذ – كومةالح أي التنفيذية السلطة –الذي يأتيه الوكيل 

فلقد قرر  (26)أما دوجي، وهو البرلمان – به قام نفسه الموكل أن لو يأخذها أن يمكن

أن اللوائح التي يصدرها رئيس الدولة بموجب الاختصاص الاستثنائي المنوط 

ذلك أن صفة رئيس الدولة كعضو ، تظل لوائح -أي اللوائح التفويضية، به

لوائح وفق ما وضعه  أوإداري هي المعتبرة وهي المميزة؛ فما يصدره من قرارات 

القانون من شروط تقبل الطعن فيها بكافة الطرق القانونية المقررة  أوالدستور 

 يمكن كما – الإلغاء دعوى –خاصة دعوى تجاوز السلطة ، ضد اللوائح الإدارية

 .ةمنظور قضية في مشروعيتها عدمب الدفع إثارة

قانون بتوسيع  علىومن ثم تكون اللائحة التفويضية الصادرة بناء 

 طبقا   – والصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة، الاختصاص مؤقتا  

 القانون في عليه والمعول الدستوري الفقه عليه استقر وما – الشكلي للمعيار

 ضد حصانته تقرير يمكن ولا، المشرعة طبيعته تكن مهما إداري عمل – الوضعي

 .الإداري القضاء خاصة لها الخضوع عن ينأى فلا، القضائية الرقابة

وهي ما يطلق ، الصادرة في غيبة المجلس التشريعي، أما اللوائح التشريعية

فقد  "المراسيم بقوانين" عليها مسمى آخر بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة

القرارات الجمهورية بقوانين وإن أنتجت  أولى أن هذه اللوائح ع  استقر الفقه

                                                 

 205ص ، (1942، النظام الدستوري المصري )القاهرة  مكتبة عبدالله وهبه، عثمان خليل.د (25)

(26)  Léon Duguit, Traité de droitconstitutionnel, Op. Cit., p. 77 
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آثارها بحكم الدستور كما لو كانت قوانين فإنها لا تزال مع ذلك وبحكم 

ذلك أن رئيس الدولة لا يسن ، مصدرها أعمالا  إدارية تصدرها السلطة التنفيذية

 حدود في الواقع في هي – جمهورية قرارات –القانون ولكنه يصدر مراسيم 

 هذه، القانون قوة لها يكون المرة هذه في وإنما، اللوائح بإصدار الخاصة سلطته

فإذا كان ، يست قوانين وليست صادرة من سلطة التشريعل القرارات أو المراسيم

ظروفا  طرأت تهدد أمن البلاد وتحتاج لعلاج سريع بينما  لأنلها قوة القانون فذلك 

 –عي غير قائم. وبديهي والمجلس غير قائم أن يقوم رئيس الدولة المجلس التشري

نائية ولو اضطرته الاستث الطوارئ هذه بتلافي التنفيذية للسلطة رئيسا   باعتباره

 .(27)إلغائه أوالضرورة إلى تعديل قانون 

وتختلف القرارات الجمهورية بقوانين عن القوانين في معناها التقليدي من 

 أويلغى صراحة  أويعدل أن أولهما أن القانون يبقى نافذ المفعول إلى ، ناحيتين

الصادرة عن رئيس  أوأما هذه القرارات الجمهورية  .ضمنا  من السلطة المختصة

بقاءها وبقاء آثارها رهن بما يتخذ في شأنها من إجراءات خاصة  فإنالدولة 

والأخرى أنها ، المجلس التشريعي وبموقف هذا المجلس منها علىبعرضها 

أعمالا إدارية تسرى عليها أحكام اللوائح الإدارية فتخضع  ىبالنتيجة لذلك تبق

خلاف القانون العادي الذي لا يدخل الطعن فيه ضمن ولاية  علىلرقابة القضاء 

فذلك عمل إداري مهما تكن طبيعته المشرعة إذ للقرار الجمهوري بقانون  القضاء

المجلس التشريعي التي حددها الدستور  علىضه عر علىأثناء الفترة السابقة 

 صراحة ذات الطبيعة القانونية التي للقرار الإداري.

 :المجلس التشريعي علىطبيعة المرسوم بقانون بعد عرضه 

 علىاستوجب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة عرض المراسيم بقانون 

إيمانا  بحق السلطة التشريعية الأصيلة في وضع القوانين للاتحاد المجلس الأعلى 
                                                 

 .73ص ، 1944، مكتبة عبدالله وهبة، القاهرة، السيد صبري اللوائح التشريعية (27)
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و هذا هو ما ، وتم تقييد العرض بقيد زمني وهو أسبوع، وتحديد مصيرها النهائي

حقا  1971 حيث قرر الدستور المصري، يتفق مع حكم القانون المقارن في المسألة

رية من ما يصدره رئيس الجمهو علىدستوريا  لمجلس الشعب في بسط رقابته 

 علىواستلزم عرضها ، اختصاصه الاستثنائي المؤقت علىقرارات بقوانين بناء 

كما بين حكم القرار الجمهوري ، عدم تطبيق هذا النص علىالمجلس ورتب الجزاء 

 طبيعة القرار؟ علىبقانون إذا لم يقره المجلس فما آثار ذلك 

للقرار الجمهوري  أوحالة إقرار المجلس التشريعي للمرسوم بقانون : أولاً 

 بقانون والتصديق عليه:

المرسوم بقانون  علىوهى الحالة التي يصدر المجلس التشريعي قرارا  بالموافقة 

 القانون" الشأن هذا في قراره على ويطلق -بقانون الجمهوري القرار أو –

إقرار المجلس للقرار الجمهوري بقانون  علىويترتب  la loiratificative "المصدق

المرسوم بقانون أن يصبح قانونا  نافذا  منذ تاريخ صدور هذا الإقرار والعمل  أو

أن ينغلق سبيل ، ذلك أنه منذ تاريخ إقرار المجلس التشريعي له علىوينبني ، به

فلم يعد قرارا  إداريا  بل أصبح قانونا  رسميا  ، الطعن عليه أمام القضاء الإداري

 بالمعنى الفني.

 يسترد – عليه المراسيم عرض عند – للاتحادالمجلس الأعلى  نفإلما سبق  ووفقا  

قوتها القانونية وتتحول  فتتأكد المراسيم هذه يقر أن يستطيع فهو، الكاملة سلطته

 . قوانين اتحادية إلىمن مجرد مراسيم بقوانين 

 ثانياً:حالة عدم إقرار المجلس للقرار الجمهوري بقانون:

المرسوم  علىوتتحقق تلك الحالة برفض المجلس التشريعي الصريح التصديق 

الصادر في غيبة المجلس التشريعي وينتج عن ، القرار الجمهوري بقانون أوبقانون 

من  147فنصت المادة ، ذلك أن يزول ما كان للقرار المذكور من قوة القانون

ر الجمهوري من قوة بترتيب زوال ما كان للقرا1971الدستور المصري عام 
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القانون بأثر رجعي طالما لم يقره المجلس التشريعي إلا أن ذات المشرع الدستوري 

، تفويض تشريعي علىغاير منهجه بالنسبة للقرار الجمهوري بقانون الصادر بناء 

زوال ما كان لها من قوة القانون ، عدم موافقة المجلس التشريعي عليها علىفرتب 

 من تاريخ عدم الموافقة عليه. أي بأثر حال فوري 

وبالنسبة لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة فلقد أعطى للمجلس الأعلى 

وفي هذه الحالة تزول هذه  ،يقوم بإلغاء المراسيم بقانون الاتحادي الحق في أن

ولكن النص الدستوري تحسب ، وتعتبر كأنها لم تكن، المراسيم بأثر رجعي

، صعوبة ذلك أوللفرض الذي يتعذر فيه تقرير الأثر الرجعي لزوال هذه المراسيم 

أن يقرر زوالها بأثر فوري وليس بأثر  للاتحادالسلطة للمجلس الأعلى  ىفأعط

 . إلغاء هذه المراسيم علىلمعالجة الآثار السابقة  ىأن يرتب طريقة أخر ، أورجعي

 – عليه المراسيم عرض عند – للاتحادن المجلس الأعلى أ  نخلص من ذلك

ذه المراسيم فتتأكد قوتها القانونية ه يقر أن يستطيع فهو، الكاملة سلطته يسترد

أن  أيضا  ويستطيع المجلس ، قوانين اتحادية إلىوتتحول من مجرد مراسيم بقوانين 

ولكن ماذا لو لم ، يقوم بإلغائها وفي هذه الحالة تزول هذه المراسيم بأثر رجعي

 ؟للاتحادالمجلس الأعلى  علىيعرض المرسوم خلال مدة أسبوع 

 تزول المراسيم أن –(28)البعض مع – ىهذا فرض لم يعرض له النص ونحن نر

 يتعلق فيما أما، وضماناتها إصدارها شروط احترام لعدم القانون بقوة الحالة هذه في

 للاتحاد الأعلى المجلس أن ىفنر، زوالها على السابقة الفترة في المراسيم هذه بآثار

 . العامة المصلحة مع يتفق بما بمعالجتها يقوم

 

 
                                                 

، لأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي وفقا  المدخل لدراسة القانون ، عبد الرازق حسين يس أ.د. (28)

 . 236ص 
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مراسيم )بية المتحدة الحالة الثانية لمراسيم الضرورة بدستور دولة الإمارات العر

 : التفويض(

منح السلطة التشريعية الحق في تفويض رئيس  علىجرت أغلبية الدساتير 

ولكنها في ذات ، السلطة التنفيذية في وضع مراسيم أثناء فترة غياهاا أوالدولة 

الرغم من كل  علىلأنه  ؛الوقت تضع ضوابط وشروطا  لاستعمال هذا التفويض

 أومزايا التفويض إلا أنه لابد من وضع الضوابط الكفيلة بعدم إساءة استعماله 

ص في القانون العام أن فكرة الاختصا علىفمن الأمور التي تسيطر . الانحراف به

فيما يعرف بمبدأ الممارسة الشخصية ، صاحب الاختصاص لابد أن يباشره بنفسه

غير أن الضرورة قد تقتضي الخروج عن المبدأ بأن يقوم الأصيل ، للاختصاص

والذي يعنينا في مجالنا هذا التفويض ، بتفويض الغير في مباشرة اختصاصه

السلطة التنفيذية بعض  إلىتشريعية وهو أن تسند السلطة ال، التشريعي

فالتفويض بوجه عام يعد عنصرا  فعالا  من عناصر ، (29)اختصاصاتها التشريعية

فهو يحول دون تركيز الاختصاص في يد ، التنظيم الإداري والتشريعي في الدولة

إغراق صاحب  إلىالتركيز يؤدي  ، لأنجهة واحدة صاحبة الاختصاص

إضاعة الوقت والجهد والبطء في  إلىالاختصاص في متاهات التفاصيل مما يؤدي 

التفويض له أهمية بالنسبة لأداء الخدمات  فإنلذلك ، أداء أجهزة الدولة

ففي بعض الأحيان  ،له ميزة أكبر فإنوفي مجال التفويض التشريعي ، (30)للجمهور

دون  أويتم إصدارها بشكل مفاجئ تقتضي بعض المسائل أن تصدر بتشريعات 

السلطة  أوفهنا تبدو فائدة تفويض رئيس الدولة  ،بسرعة أومناقشات علنية 

                                                 

التفويض في ، عمرو فؤاد بركات أ.د.   في التفويض بوجه عامانظر و . 706ص ، مادة فوض، المعجم الوسيط (29)

 المنار دار، الإدارية الاختصاصات في التفويض، عثمان فتوح محمد أ.د. – 1989، مكتبة النهضة المصرية، القانون العام

 جامعة، الحقوق مجلة، الإدارية الاختصاصات في التفويض، الفارسي حمد أحمدد. – 1986، والتوزيع والنشر للطبع

 تفويض عدم نظرية، الهادي عبد بشارد. – ومابعدها 457 ص، الثالث العدد، 1994 سبتمبر، 18 س، الكويت

 . ومابعدها 229 ص، الرابع العدد، 1981، 5 س، الكويت جامعة، الحقوق مجلة، وإداريا   تشريعيا   السلطة

 . 9ص ، التفويض في القانون العام، عمرو فؤاد بركات أ.د. (30)
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 . التشريعية في وضع التشريع في مثل هذه الأمور

منه والتي  115وقد نظم الدستور الإماراتي فكرة التفويض التشريعي في المادة 

ومجلس الوزراء  الاتحادللمجلس الأعلى أن يفوض رئيس  "أنه  علىتنص 

مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم 

ألا يشمل هذا التفويض الموافقة  علىالتي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها 

إعلان  أوإعلان الأحكام العرفية ورفعها  أوالمعاهدات والاتفاقيات الدولية  على

 ."قضاة المحكمة الاتحادية العليا أوتعيين رئيس  أولدفاعية قيام الحرب ا

وهو صاحب  للاتحادوالمستفاد من هذا النص أنه يجوز للمجلس الأعلى 

أن ، ومجلس الوزراء مجتمعين الاتحادالسلطة التشريعية الأصلية أن يفوض رئيس 

يصدرا المراسيم التي يدخل التصديق عليها في اختصاصات المجلس الأعلى 

   التصديق عليها. ويشترط لتطبيق هذا النص ما يلي إلىوذلك دون حاجة  للاتحاد

اشترط النص الدستوري لممارسة عملية التفويض أن تتم  القيد الزمني:( أولاً 

أنه لا يجوز ممارسة  ىبمعنللاتحاد، في توقيت غياب المجلس الأعلى 

وذلك مستفاد من ، الاختصاصات المفوض فيها في حالة انعقاد هذا المجلس

غياب المجلس الأعلى  "عبارة   صراحة عبارة النص الدستوري حيث استخدم

نه لا يشترط غياب الأصيل أرى أن القاعدة في تطبيق التفويض ونحن ن ." للاتحاد

ويجوز ، بل يجوز مباشرة الاختصاص في حضور الأصيل، لمباشرة الاختصاص

وكل ذلك يقطع بعدم اشتراط  ،للأصيل سحب التفويض والتوجيه في التفويض

إلا ، رغم صياغته الدقيقة 115فهذا الشرط الذي وضعته المادة ، غياب الأصيل

أن  (32)ونرى لتبرير هذه الصياغة، (31)للقواعد العامة في التفويض وفقا  نه محل نظر أ

                                                 

 11ص ، التفويض في الاختصاصات الإدارية، محمد فتوح عثمان أ.د. (31)

، لأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي وفقا  المدخل لدراسة القانون ، عبد الرازق حسين يس أ.د. (32)

 . 239ص 
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خلاف الأصل  علىفترة غياب المجلس  علىالمشرع الدستوري قصر التفويض 

   لتحقيق أمرين ساعيا  من وراء ذلك

فيما يتعلق بتفويض ، مصراعيه للمجلس الأعلى علىألا يفتح الباب   أولهما

 . السلطة التنفيذية إلىوجه الاستمرار والدوام  علىفيعهد هاا ، اختصاصاته

فلا تستعمل هذا التفويض إلا في ، السلطة التنفيذية علىأن يضع قيدا    ثانيهما

 الأعلى في غير أدوار انعقاده. الفترة التي يكون فيها المجلس

لابد لقيام التفويض صحيحا  أن تتوافر حالة  القيد الموضوعي: (ثانياً 

حالة الضرورة شرط مبدئي وأولي للسماح  توافر أن– ىفنحن نر، الضرورة

 علىهذه المراسيم ذات طبيعة استثنائية تصدر  ، لأنبصدور أي مرسوم بقانون

خلاف الأصل العام الذي يقضي بأن إصدار التشريعات يكون من اختصاص 

 . السلطة التشريعية الأصلية

ومن ثم لا يجوز  ومجلس الوزراء مجتمعين: الاتحادأن يتم تفويض رئيس  (ثالثاً 

، فالأول هو رئيسها، وهما جناحا السلطة التنفيذية، خرتفويض أحدهما دون الآ

ولا شك أن تطلب النص الدستوري أن يتم ، أعضاؤهاومجلس الوزراء هم 

فهو من ناحية يتشدد في ممارسة ، التفويض إليهما مجتمعين له حكمة بالغة الأهمية

يمنح الفرصة لمجلس الوزراء  ىوهو من ناحية أخر، التفويض باعتباره استثناء

لطة وهو كما أنه رأس السالاتحاد، أن يقوم بتنفيذ التفويض تحت رقابة رئيس 

ومن ثم تبدو رقابته هامة في هذا ، رأس السلطة التشريعية أيضا  فهو ، التنفيذية

كما هو  للاتحادالمجلس الأعلى  علىالصدد لا سيما أن مراسيم التفويض لا تعرض 

 . الحال في مراسيم الضرورة

 للاتحادأن يكون التفويض في المراسيم التي يختص المجلس الأعلى  (رابعاً 

. "صراحة بقولها  115وهذا الشرط نصت عليه نص المادة   :يهابالتصديق عل

... من المراسيم التي يختص المجلس المذكور . .... إصدار ما يقتضي الأمر إصداره
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هي المسائل ، ومن ثم لا يجوز التفويض إلا في مسائل محددة، "بالتصديق عليها 

ما   يثور التساؤل الآتيوهنا ، بالتصديق عليها للاتحادالتي يختص المجلس الأعلى 

 وهل كلها يجوز فيها التفويض ؟؟؟، هي هذه المسائل

القاعدة أن أي مراسيم يختص المجلس الأعلى بالتصديق عليها يكون من حق 

وهنا يثور ، السلطة التنفيذية إصدارها دون هذا التصديق في حالة التفويض

، التنفيذية في هذه الحالةما طبيعة المراسيم التي تصدرها السلطة ، همالتساؤل الم

 وهل هي مراسيم بقوانين أم من طبيعة المراسيم العادية.

سيرا  ، أنها مراسيم بقوانين إلىفذهب بعض الفقه ، اختلف الفقه في هذه المسألة

ففي كل عمليات  ،منهج القانون المقارن في عملية التفويض التشريعي على

ن من حق السلطة التنفيذية إصدار التفويض التشريعي في القانون المقارن يكو

ننا نرى مع أإلا ، (33)وليست مجرد قرارات إدارية عادية، قرارات لها قوة القانون

فمن ناحية  .أنها مراسيم عادية وليست مراسيم بقوانين (34)كبير من الفقه جانب

السياسة التشريعية يقضي المنطق في التفويض التشريعي أن يكون للسلطة التنفيذية 

ولكن الصياغة ، وهذا هو ما جرى عليه القانون المقارن، إصدار مراسيم بقوانين

فالظاهر من ، التشريعية لدستور الإمارات جاءت واضحة في هذا الخصوص

من  115ذلك من صراحة عبارة المادة  علىويستدل ، النصوص أنها مراسيم عادية

ولما تسمها ، انونولم تضف عليها قوة الق، فهي ذكرت مراسيم فقط، الدستور

ن منهج المشرع الدستوري أمن الدستور كما  113لت المادة مراسيم بقوانين كما فع

فقد خصص الباب الخامس منه للتشريعات ، في التقسيم والترتيب والتبويب

جعل الفصل   ثلاثة فصول إلىوقسمه ، والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة هاا

                                                 

بند ، 1990، أكاديمية شرطة دبي، نظرية القانون، المدخل لدراسة القانون، عبد الخالق حسن أحمد د. (33)

 عبد د. لدى إليه مشار، 178 ص، الإماراتي القانون لدراسة المدخل، نجيدة حسن عليد. –مكرر  72

 240 ص، السابق المرجع، يس حسن الرازق

 240ص ، المرجع السابق، عبد الرازق حسين يسد. (34)

26

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 8

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/8



[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 441                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

 بقوانين بالمراسيم الثاني وخص، (112 – 110م )ية الأول منها للقوانين الاتحاد

 115 بالمادة ىفأت (115 – 114 م) العادية للمراسيم الثالث وخصص (113 م)

 تحت عنوان المراسيم العادية.

لا يصدر مرسوم إلا  "من الدستور من أنه  114وأخيرا  ما نصت عليه المادة 

كل ، المجلس الأعلى الاتحاد، أووصدق عليه رئيس ، إذا أقره مجلس الوزراء

 ا  نوع، فمفاد ذلك أن هناك نوعين من المراسيم العادية، "... حسب اختصاصه

والثاني يدخل التصديق عليه في الاتحاد، يتم التصديق عليه بمعرفة رئيس 

وجعلت  115وهذا النوع هو الذي قصدته المادة ، اختصاص المجلس الأعلى

 للاتحادوبالنظر في اختصاصات المجلس الأعلى  .التفويض التشريعي ينصب عليه

 المجال في –المجلس الأعلى لا يقتصر اختصاصه، حيث إن يتأكد لنا ذلك

 بعض كذلك يشمل وإنما، فقط بقوانين المراسيم أو القوانين على –يعي التشر

 . 114وهو ما أكدته المادة ، (35)العادية المراسيم

                                                 

من الدستور علي أن  47يجري نص المادة  من الدستور( 47المادة من  6و  4و  3و  2) راجع الفقرات  (35)

 يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية  "

رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة  للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن   -

 ضاء. يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأع

التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد   -

 والحساب الختامي. 

 التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.   -

 وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد. ، موافقة المجلس الأعلى أوالتصديق   -

 ويتم هذا التصديق بمرسوم. ، التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية  -

الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء  على اقتراح رئيس   -

 الاتحاد. 

قضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي الموافقة على تعيين رئيس و  -

 ويتم كل ذلك بمراسيم. ، ينص عليها هذا الدستور

 الرقابة العليا على شئون الاتحاد بوجه عام.  -

  . "في القوانين الاتحادية أوأية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور  -

محمد كامل د.و، 196ص ، المرجع السابق، محسن خليل د.  جلس الأعلى للاتحادفي اختصاصات الم انظر

 . 435ص ، المرجع السابق، عبيد
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 [العربية الإمارات بدولة الضرورة لتشريعات الدستورية الضوابط]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                         الشريعة والقانون[]مجلة  442

 

 مراسيم التفويض: على الاستثناءات

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية: -

 وتربطها، وتلتزم الدولة هاا، فالمعاهدات الدولية تبرمها السلطة التنفيذية

لذلك لابد من تصديق ، بأعباء وتكاليف تجاه الدول الأخرى تمتد لفترات طويلة

 . تفويض السلطة التنفيذية فيها عليهويحظر ، عليها للاتحادالمجلس الأعلى 

 : الأحكام العرفية ورفعهاإعلان  -

من الدستور نجد أن إعلان الأحكام العرفية يكون  146لنص المادة  وفقا  

ولا شك أن الأحكام العرفية هي للاتحاد، بمرسوم يصادق عليه المجلس الأعلى 

المساس بالحريات العامة بل وتعطيل ، حالات الضرورة التي يباح فيها أقصى

هذه الدرجة من الخطورة فلا يقبل من  علىولما كان الأمر ، أحكام الدستور ذاته

 . بعد ذلك أن يتم التفويض في ذلك

 إعلان قيام الحرب الدفاعية: -

يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم  "أنه  علىمن الدستور  140تنص المادة 

الهجومية أما الحرب ، بعد مصادقة المجلس الأعلى عليهالاتحاد، يصدره رئيس 

، والحرب تضع الدولة في مركز بالغ الخطر، "فمحرمة عملا  بأحكام المواثيق الدولية 

 . حتى ولو كانت دفاعية ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى التفويض في إعلانها

 قضاة المحكمة الاتحادية العليا: أوتعيين رئيس  -

محكمة  لا سيما أعلى، هاستقلال القضاء وهيبت علىومرد هذا الاستثناء المحافظة 

وصونا  لقضاة هذه المحكمة من عبث ، اتحادية وهي المحكمة الاتحادية العليا

 . سوء تقديرها أوالسلطة التنفيذية 
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 443                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

لمراسيم الضرورة بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة  الحالة الثالثة: 

 : )المراسيم الصادرة أثناء إعلان الأحكام العرفية(

 "من الدستور والتي تقضي بأنه  146حالة الأحكام العرفية المادة  علىنصت 

 علىبمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء ، يكون إعلان الأحكام العرفية

وذلك في أحوال الضرورة التي  الاتحادوموافقة مجلس وزراء  الاتحادعرض رئيس 

 الاتحادي في أول اجتماع له.ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني ، يحددها القانون

متى ، ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك

 ."زالت الضرورة التي استدعت إعلانها

 :شروط إعلان الأحكام العرفية

   يشترط لإعلان الأحكام العرفية توافر شرطين

 شروط موضوعية تتمثل في توافر حالة الضرورة: -

ذكرنا أن جميع حالات إصدار المرسوم بقانون ترتد أساسها فكما سبق أن 

تكون حالة الضرورة قد ، وهنا في حالة إعلان الأحكام العرفية، لفكرة الضرورة

في جزء منه بحالة  أوفقد تمر البلاد في إقليمها بالكامل ، لها ىمد أقصى إلىوصلت 

 . واقعية غير عادية تستلزم مواجهتها بإجراءات استثنائية وغير عادية

 ، أوفتنة أواضطرابات عنيفة  أوومثال حالة الضرورة حدوث حالة حرب 

 فإنومن ثم ، انهيار اقتصادي عام في الدولة أوكوارث عامة كانتشار الأوبئة 

كالاعتداءات ،  الظروف العاديةالأحداث الفردية الخاصة التي تحدث عادة في

مثل هذه الأحداث  ، فإنتهريب بعض المواد الممنوع تداولها أوبعض الأفراد  على

 إلىحالة استثنائية تؤدي  إلىالخاصة لا تقلب الوضع العام العادي في الدولة 

 . (36)إعلان الأحكام العرفية

                                                 

 .199ص ، النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، محسن خليل أ.د. (36)
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 [العربية الإمارات بدولة الضرورة لتشريعات الدستورية الضوابط]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                         الشريعة والقانون[]مجلة  444

 

 توافر الشروط الإجرائية: -

، العرفية بمرسوم يوافق عليه مجلس الوزراءلابد أن يتم إعلان الأحكام 

، لكي يصدق عليه للاتحادالمجلس الأعلى  علىالمرسوم  الاتحادويعرض رئيس 

المجلس الوطني  إلىبإصدار هذا المرسوم ويبلغ ذلك  الاتحادويقوم رئيس 

والإبلاغ هنا لمجرد الإخطار فلا يجوز للمجلس ، الاتحادي في أول اجتماع له

فكما سبق أن رأينا أن ، إعلان الأحكام العرفية علىادي أن يعترض الوطني الاتح

 . اختصاصات هذا المجلس هي اختصاصات استشارية وليست إلزامية

يصادق  بمرسوم – أيضا   –وإذا زالت حالة الضرورة ترفع الأحكام العرفية 

  للاتحادعليه المجلس الأعلى 

 : العرفيةطبيعة الإجراءات المتخذة في ظل الأحكام 

ومجلس  الاتحادرئيس )السلطة التنفيذية  فإنإذا ما تم إعلان الأحكام العرفية 

المساس  إلىهذا المدى يصل هاا ، ممكن ىأبعد مد إلىتتسع سلطاتها  (الوزراء

 بالحريات المقررة في الظروف العادية.

أبعد من ذلك حيث أجاز تعطيل أي  إلىبل إن الدستور الإماراتي قد وصل 

وفي الحدود التي يبينها ، م من أحكام الدستور أثناء قيام الأحكام العرفيةحك

 . (من الدستور 145م )القانون المنظم لتلك الأحكام 

هل يجوز في أثناء إعلان الأحكام العرفية أن يقوم رئيس   ويثور هنا التساؤل

 بإصدار مراسيم بقوانين أم لا ؟ الاتحاد

أحقية السلطة  إلىلم يشر ، المنظم للأحكام العرفية 146الواقع أن نص المادة 

أنه يجوز لها إصدار المراسيم بقوانين  ىولكننا نر، التنفيذية في ذلك صراحة

   للأسباب التالية

في ظل إعلان الأحكام العرفية قرر الدستور صراحة أنه يجوز تعطيل أي  -
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 445                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

والمنطق يقضي ، من القانون العادي والدستور أعلى، حكم من أحكام الدستور

 . بأن من يجوز له تعطيل الدستور يجوز له من باب أولي إصدار مراسيم بقوانين

حالة الضرورة التي تقتضي  إلىسبق أن رددنا جميع حالات المرسوم بقانون  -

ولما كانت حالة إعلان ، الخروج عن الأصل العام في الاختصاص التشريعي

رة فمن البديهي أن يعترف فيها للسلطة حالات الضرو الأحكام العرفية هي أقصى

التنفيذية بالسلطات التي تمنح لها في أحوال الضرورة العادية ومنها إصدار 

 . المراسيم بقوانين

ففي ، أن ما نقول به متفق مع ما هو مستقر عليه الوضع في القانون المقارن -

 أحوال فرنسا ومصر يجوز لرئيس الدولة إصدار قرارات لها قوة القوانين في

، من الدستور المصري 147فرنسي و المادة 16الضرورة القصوى الواردة في المادة 

الرغم من أن المشرعين المصري والفرنسي لم يصرحا بذلك في النصين  على

 المذكورين.
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 [العربية الإمارات بدولة الضرورة لتشريعات الدستورية الضوابط]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                         الشريعة والقانون[]مجلة  446

 

 الخاتمة

سلم الفقه والقضاء بالاختصاص الاستثنائي للسلطة التنفيذية في مجال 

، وعلي قدر هذه الظروف، التي تتطلبها حالة الضرورةالتشريع وذلك في الأحوال 

العديد من الأسئلة عن  علىالإجابة  ولقد تناولنا من خلال هذه الورقة البحثية

فرنسا ومصر  طبيعة الظروف الاستثنائية وكيف يحددها الفقه والقضاء في كل من

الصادر عام  ( من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا16باعتبار أن المادة ) أولا  

 المصدر والأساس التاريخي لنظرية الضرورة في الدساتير العربية. 1958

ولقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن لمعرفة الحقائق حول تشريعات   

الضرورة وتطورها التاريخي و الأسانيد التي قامت عليها ابتداء بفرنسا ومن 

أساسها تحديد  علىثم تناولنا بعد ذلك الضوابط الدستورية التي يتم ، خلفها مصر

السلطات التشريعية في حالة الضرورة بدستور دولة البحرين ودستور دولة 

واستعرضنا الأساس القانوني ، ودستور دولة الأردن، الكويت ودستور دولة قطر

مييز بين العمل للت لتشريعات الضرورة بدستور دولة الامارات العربية المتحدة

التشريعي والعمل الإداري وطبيعة مراسيم الضرورة قبل إقرارها من المجلس 

ومن هنا كانت أهمية الورقة ، التشريعي وبعد إقرارها من المجلس التشريعي

مع محاولة أخذ ، ودقيق سئلة بشكل وافتلك الأ علىالبحثية في محاولة للإجابة 

خاصة أن دولة الإمارات العربية ، وذج تطبيقيدولة الإمارات العربية المتحدة كنم

ولقد ، معظم دول مجلس التعاون الخليجي علىتعتبر حالة يمكن تعميم نتائجها 

يبدأ الفصل الأول بالتعريف ، فصول رئيسية ةتم تقسيم البحث إلى ثلاث

يتناول الأول التطور التاريخي ، من خلال مبحثين بتشريعات الضرورة وتطورها

والمبحث الثاني يتناول موقف الفقه ، الضرورة في الدستور الفرنسيلتشريعات 

بينما يتناول الفصل الثاني ، والقضاء الفرنسي و المصري من تشريعات الضرورة

تاريخ  علىفي بعض الدول هادف التعرف  التطبيق العملي لتشريعات الضرورة
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 447                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

لتفصيل    وخصص الفصل الثالث، تشريعات الضرورة في بعض الدول العربية

لنظام  وفقا  لتشريعات الضرورة بدولة الامارات العربية المتحدة  الطبيعة الخاصة

الحكم بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد السلطة التشريعية هاا 

وخصص المبحث الثاني لدراسة الضوابط الدستورية لمباشرة تشريعات الضرورة 

أن إلى وخلصنا من هذا البحث  ، دةبدستور دولة الإمارات العربية المتح

تشريعات الضرورة هي حالة مطبقة في كل الدول التي تحمى الشرعية الدستورية 

ومهما اختلفت  .بضوابط لا يتم استخدامها إلا في حالات الضرورة القصوى

نها تتشابه في ضوابط أحسب دستور كل دولة إلا  علىمسميات تلك التشريعات 

السمو الشكلي و الموضوعي للوثيقة  علىالحفاظ  إصدارها وكل ذلك هادف

 الدستورية. 

 :التوصيات

لا يجب  فإنهلما كانت السلطة التنفيذية تختص بوضع اللوائح وتنفيذ القوانين  -

التوسع في صلاحيتها بوضع تشريعات الضرورة باعتبار أن ذلك رخصة 

 . للضوابط الدستورية المقررة بكل دولة وفقا  استثنائية تمارس 

إعادة النظر في تنظيم بعض الموضوعات ذات الطابع السياسي بقوانين  -

خاصة لا يجوز للسلطة التنفيذية التعرض لها تحت وطأة الضرورة ومن 

ك وكذل، أمثلتها قوانين الانتخابات سواء كان البرلمان منعقدا  أم منحلا  

 هتشريعات الضرورة إنما وجدت لتواجف، الحرياتتنظيم مجالات الحقوق و

وهو ما يخرج ، الحالات العاجلة والتي لا يمكن مواجهتها بالتدابير العادية

عن دائرة التشريعات التي توضع في الظروف العادية التي تمر هاا الدولة 

لما حدده الدستور  وفقا  وتستقر مؤسساتها الدستورية في مباشرة صلاحيتها 

 . من مبادئ تتعلق بالفصل بين السلطات 

أعمال السلطة التنفيذية وما تتخذه من تدابير أثناء  علىالرقابة  حق القضاء في -
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، إعلان حالة الضرورة وبالقدر اللازم لتأمين سلامة الأفراد و المؤسسات

بحيث لا تتعارض هذه التدابير مع ما قررته النصوص الدستورية من 

 .تطبيقا  للقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ذلك الشأن فيحريات 

أن تعطيل أي نص من النصوص  يبما يعن، أن الضرورة تقدر بقدرها كما

، الدستورية إنما يكون بدافع تحقيق مصلحة عامة وبشكل مؤقت وليس دائم

قرار إعلان حالة الطوارئ في حد  علىوذلك بغض النظر عن رقابة القضاء 

ل من أعما ذه الحالة من عدمها إنما هو عملباعتبار أن تقدير إعلان ه، ذاته

  .(37)السيادة تنفرد به السلطة التنفيذية 

ضرورة تدعيم مفهوم المعيار الشكلي في التمييز بين العمل القانوني  -

ومضمونه من حيث مصدره باعتباره محددا  للكثير من الأعمال الإدارية التي 

تحدد اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية وما يخرج 

 الأعمال علىعن اختصاصها من منازعات تتعلق بالرقابة الدستورية 

فمازال هناك الكثير من التخبط وعدم الدقة في التمييز بين ، التشريعية

الأعمال الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى السلطات 

وبين العمل القانوني الذي يتضمن  ا ،إداري الإدارية في الدولة وتباشر عملا  

دارية واللوائح تخرج الأمر الذي يجعل بعض الأنظمة الإ، قواعد عامة مجردة

تعتبر من صميم  عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها في الأصل

الاختصاصات التشريعية الاستثنائية للسلطة التنفيذية وتتسم ب التأقيت 

 .حتى أقرها البرلمان للسلطة التنفيذية هاذه الصفة وبضوابط دستورية محددة

وبناء ، عليه أمام القضاء الدستوريفأصبحت قانونا  واجب التطبيق يطعن 

عليه فلا مبرر لوجود التلازم بين مفهوم السلطة التشريعية والوظيفة 

                                                 

 32ص  2جحكام المحكمة العليا أمجموعة   22لسنة   2ة  دعوى رقم قضا ء المحكمة العليا المصري (37)

عمال السيادة أمن  الصادر عن رئيس الجمهورية يعد عملا   1337)) بأن القرار رقم 5/2/1977الصادر فى  

 ويخرج النظر في الطعن فيه من اختصاص القضاء((
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 449                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

 . السلطة التنفيذية بنصوص الدستور أيضا  التشريعية التي تباشرها 

( من دستور دولة الإمارات العربية 38()115المادة ) اقتراح تعديل نص -

المجلس الأعلى الاتحادي وعدم  المتحدة لتشمل التفويض في حالة وجود

وله أن يفوض ، اشتراط غيابه باعتباره صاحب السلطة التشريعية الأصلية

فكما سبق أن ذكرنا أن القاعدة في ، ومجلس الوزراء مجتمعين الاتحادرئيس 

بل يجوز ، تطبيق التفويض أنه لا يشترط غياب الأصيل لمباشرة الاختصاص

ويجوز للأصيل سحب التفويض ، الأصيلمباشرة الاختصاص في حضور 

فهذا ، وكل ذلك يقطع بعدم اشتراط غياب الأصيل، والتوجيه في التفويض

 وفقا  إلا أنه محل نظر ، رغم صياغته الدقيقة 115الشرط الذي وضعته المادة 

وإن كان هناك مبررا  لذلك يقصده ، (39للقواعد العامة في التفويض)

 علىات العربية المتحدة من بسط الرقابة المشرع الدستوري بدولة الإمار

ومباشرة هذه المراسيم في فترات غياب المجلس  أعمال السلطة التنفيذية

 فقط. الأعلى الاتحادي

  

 

 

 

 

                                                 

للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي  "تنص علي أنه  (38)

الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا 

 أوحكام العرفية ورفعها إعلان الأ أويشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

 ."قضاة المحكمة الاتحادية العليا أوتعيين رئيس  أوإعلان قيام الحرب الدفاعية 

 .مرجع سابق، 11ص ، التفويض في الاختصاصات الإدارية، محمد فتوح عثمان أ.د.  (39)
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 قائمة المراجع

 أولا: قائمة المراجع العربية

جامعة ، القانون الإداري البحريني، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا .1

  2010، 2ط ، البحرين

الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام ، أحمد سلامة بدرد.  .2

 2003، دار النهضة العربية، البرلماني

، مجلة الحقوق، التفويض في الاختصاصات الإدارية، د. أحمد حمد الفارسي .3

 العدد الثالث، 1994سبتمبر ، 18س ، جامعة الكويت

دستورية القوانين في الولايات المتحدة  علىالرقابة ، حمد كمال أبو المجدأد.  .4

 1958سنة ، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، والإقليم المصري

 1973، القاهرة القرار الجمهوري بقانون ووسائل رقابته، ةأحمد هب .5

 1944، مكتبة عبدالله وهبة، اللوائح التشريعية، د. السيد صبري .6

الوجيز في القانون الدستوري بدولة الإمارات العربية ، د. أماني عمر محمد .7

 المتحدة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

، اجتماعات لجنة الدستور للمجلس التأسيسيمحاضر ، د. أنور الياسين .8

عدد ، بحث منشور في ملف الدستور الكويتي بمجلة العربي الكويتية

  2012فبراير ، 639

، قيوده، حالاته، التشريع الحكومي في الكويت، د. بدرية جاسر الصالح .9

جامعة ، بحث منشور بمجلة الحقوق، خضوعه لرقابة المحكمة الدستورية

 .1995، يونيو، 2عدد ، 19س ، الكويت

  مجلة، وإداريا   نظرية عدم تفويض السلطة تشريعيا  ، د. بشار عبد الهادي .10

 . العدد الرابع، 1981، 5س ، جامعة الكويت، الحقوق
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 451                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية ، د. داود الباز .11

 دار النهضة العربية، المتحدة

 مطبعة الرسالة 1973دارية في الأردن عام النظم الإ، د حنان نده .12

 مطبوعات –النظرية العامة للقانون الدستوري ، د. رمزي طه الشاعر .13

  1972 الكويت جامعة

الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية ، د. رمزي طه الشاعر .14

 2005، المعاصرة دار النهضة العربية

بحث منشور في ملف ، نشأة الدستور الكويتي، د. زكريا عبد الجواد .15

  2012فبراير ، 639عدد ، الدستور الكويتي بمجلة العربي الكويتية

السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين ، د. سالم محمد سالم الكواري .16

 2008، الطبعة الأولى، 2002

منشأة ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، د. سامي جمال الدين .17

 1982، المعارف

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر ، ليمان الطماويد. س .18

  1996، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، السياسي الإسلامي

، القاهرة  دار الفكر العربي، مبادئ القانون الإداري، د. سليمان الطماوي .19

1998 

 منشأة المعارف ، النظرية العامة للقانون، د. سمير السيد تناغو .20

الطبعة ، دراسة مقارنة، النظام الدستوري في الكويت، عادل الطبطبائيد.  .21

  1985الأولى 

، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، طعيمه الجرف د. .22

 1956، القاهرة  مكتبة القاهرة الحديثة

دار النهضة ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، د. عبد الفتاح حسن  .23
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  1968بيروت ، العربية

، نظرية القانون، المدخل لدراسة القانون، د. عبد الخالق حسن أحمد .24

 1990، أكاديمية شرطة دبي

لأحكام قانون  وفقا  المدخل لدراسة القانون ، د. عبد الرازق حسين يس .25

لدولة الإمارات العربية  1985لسنة  5المعاملات المدنية الاتحادي رقم 

 المتحدة.

رسالة دكتوراه  -قيود الرقابة الدستورية ، مد سالمانعبد العزيز محد.  .26

 1998سنة ، الطبعة الأولى

، مكتبة عبدالله وهبه، القاهرة، النظام الدستوري المصري، عثمان خليل.د .27

1942 

النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في ، د. عثمان عبد الملك الصالح .28

  1989، طبعة أولى، الكويت

مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار ، الجليلد. عدنان حمودي  .29

 1985، يونيو 9س ، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، مونتسكيو

الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين ، د. عمر حلمي فهمي .30

، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة، الرئاسي والبرلماني

1980. 

، مكتبة النهضة المصرية، يض في القانون العامالتفو، د. عمرو فؤاد بركات .31

1989  

سلطات رئيس الجمهورية في الظروف  علىالرقابة ، د. علاء عبد المتعال .32

 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، الاستثنائية

، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، د. فاروق أحمد خماس .33

  2007، الطبعة الأولي، جامعة البحرين
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[أماني عمر محمدد.]  

 

 

 453                       [السنة الثلاثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 

كلية ، الجامعة الأردنية، النظام الدستوري الأردني  يد. فيصل الشنطاو .34

 . مطابع الدستور التجارية، 2000الحقوق 

، دراسة مقارنة، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، د. محسن خليل .35

 1986، منشأة المعارف، القاهرة

، ية المتحدةالنظام الدستوري لدولة الإمارات العرب، د. محسن خليل .36

 مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة

 وقفة بمناسبة مرور خمسين عاما  ، دستور دولة الكويت، د. محمد الفيلي .37

بحث منشور في ملف الدستور الكويتي بمجلة العربي ، ميلاده على

  2012فبراير ، 639عدد ، الكويتية

جامعة ، رينيالمدخل لدراسة القانون البح، د. محمد حسين عبد العال .38

 2011، 4ط ، البحرين

مراسيم الضرورة وتطبيقاتها في الدستور الأردني ، محمد سالم ملحم د.  .39

 2006، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، دراسة مقارنة

مدة الفصل التشريعي وأسباب مدة ، د. محمد عبد المحسن المقاطع .40

 2عدد ، 13س ، مجلة الحقوق، للتنظيم الدستوري الكويتي وفقا  وامتداده 

 1989، يونيو –

الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل ، د. محمد عبد الوهاب خفاجي .41

، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، بين السلطات

1996 ، 

كلية ، أصول القانون الإداري لإمارة دبي، د. محمد فتوح محمد عثمان .42

 م1996 –هـ 1416، شرطة دبي

 1963، القانون الدستوري ، محمد كامل ليلة د. .43

نظم الحكم ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة ، د. محمد كامل عبيد .44
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  .1998/ 3ضوء المبادئ العامة ونظم الحكم الخاصة الطبعة  على

منشورات الجامعة ، عمان، القضاء الإداري في الأردن، د. محمود حافظ .45

 1987طبعة ، الأردنية

أعمال الإدارة العامة في الظروف  علىالرقابة القضائية ، بدراند. مراد  .46

 2008القاهرة طبعة ، دار المطبوعات الجامعية، دراسة مقارنة، الاستثنائية

في ، توزيع الاختصاصات في النظام الاتحادي، د. هادف راشد العويس .47

ة مجل، كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية

 1998، 11عدد ، جامعة الإمارات، الشريعة والقانون

أحكام الدستور و النظام الداخلي لمجلس الأمة الأردني ، د. هاني خير .48

 عمان.، مطابع الدستور التجارية، 1989

السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا  ، د. وجدي ثابت غبريـال .49

دراسة تحليلية   ائية عليها( من الدستور المصري والرقابة القض74للمادة )

، منشأة المعارف، القاهرة، ( من الدستور الفرنسي16مقارنة بالمادة )

1988 

  1971 – 1970، النظام الدستوري في الكويت ،د. يحيى الجمل .50

 .الكويت جامعة مطبوعات

نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها ، الجمل ىد. يحي .51

 دار النهضة العربية.، 2005، الطبعة الرابعة، مقارنةدراسة ، المعاصرة

 ثانياً: قائمة المراجع الأجنبية
BOOKS: 

 Auby, Jean-Marie & Ronald Drago, Traité de contentieux administrative 

(Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1975) 

 Barthélémy, Joseph & Paul Duez, Traité élémentaire de droit 

constitutionnel (Paris: Dalloz, 1993). 

 Barthélemy, Paul Duez, Traité de droit constitutionnel (Paris: Dalloz, 
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1933)  

 Camus, Geneviève, L'état de nécessité en démocratie (Paris: Librairie 

Generale de Droit Et de Jurisprudence, 1965). 

 De Malberg, Raymond Carré, Confrontation de la théorie de la 

formation du droit par degrés avec les idées et les insitutions consacrées 

par le droit positif français relativement à sa formation (Paris: Sirey, 

1993 

  Duguit, Léon, Leçons de droit public general faites à la Faculté de 

Droit de l'Université égyptienne pendant les mois de Janvier, Février et 

Mars 1926 (Paris: E. de Boccard, 1926). 

 Duguit, Léon, Traité de droit constitutionnel (Paris: Editions Cujas, 

1921 

 Duverger, Maurice, La V
e
 Republique (Paris , 1968)               

 Hauriou, Maurice, Précis de droit constitutionnel (Paris: Larose et 

Tenin, 1929). 

 Jèze, Gaston, L'executif en temps de Guerre (Paris: M. Giard & E. 

Brière, 1917). 

 Kelsen, H, Aperçu d'une théorie générale de l'État (Paris: Giard, 1927) 

 Lamarque, Jean, La Théorie de la nécessité et l'article 16 de la 

constitution de 1958 (Paris, Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence, 1961.). 

  Morange, G., Le controle des decisions prises au titre de I'article 16 

(Paris: Dalloz, 1962). 

 Vedel, Georges, Cours de droit constitutionnel et d'institutions 

politiques: licence année 1; 1959 – 1960 (Paris: Les Cours de droit: 

1960). 

 Voisset, Michele, L'Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 

(Paris: LGDJ, 1969).  

Articles: 

  De Laubadère, A., "Traité élémentaire de droit administrative", Revue 

internationale de droit compare, Vol. 5 N°2, Avril-juin 1953, pp. 444-

447. 

  

41

Mohammed: ??????? ????????? ????????? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ??????

Published by Scholarworks@UAEU, 2016



 [العربية الإمارات بدولة الضرورة لتشريعات الدستورية الضوابط]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة -]كلية القانون                                         الشريعة والقانون[]مجلة  456

 

 

42

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 8

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/8


	Constitutional Controls for Necessary Legislation in the UAE: A comparative Study- 2nd Part
	Recommended Citation

	Constitutional Controls for Necessary Legislation in the UAE: A comparative Study- 2nd Part
	Cover Page Footnote

	9- Mohd Al Oulma

